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  التعویض عن الأضرار الناشئة عن الصناعات الدوائیة

  للمسئولیة المدنیةوفقًا للقواعد العامة 

  

  تقسیم : 

ســوف نتنــاول فــي هــذا البحــث القواعــد التــي یــتم علــى أساســها تقــدیر التعــویض المســتحق 

للمضرور بفعل الدواء والتي شهدت نوعًا من التطور الملحوظ في الآونة الأخیرة، كمـا أن التـأمین 

یقابلهـــا المضـــرور فـــي مـــن المســـئولیة فـــي مجـــال الصـــناعات الدوائیـــة تحـــد مـــن المصـــاعب التـــي 

  الحصول على التعویض المستحق، لذلك سوف نقسم هذا البحث إلى مطلبین:

  قواعد تقدیر التعویض المستحق للمستهلك المضرور. المبحث الأول:

  المبحث الثاني: التأمین من المسئولیة في مجال الصناعات الدوائیة.
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  المبحث الأول

  ك المضرورقواعد تقدیر التعویض المستحق للمستهل

  :  تقسیم

فــــي شــــأن قواعــــد تقــــدیر التعــــویض فإنــــه یجــــب التعــــرض لأســــاس تقــــدیر هــــذا التعــــویض 

وأصـحاب الحـق فیـه، وكـذلك أنـواع التعـویض  )١(والضـرر الموجـب للتعـویض ،المستحق للمستهلك

وطرق تقدیره ونتناول أخیرًا أثر تغیر الضرر على تقدیر قیمة التعویض المستحق للمضرور بفعل 

  الدواء المعیب وذلك في أربعة فروع على النحو الآتي:

  المطلب الأول: أساس تقدیر التعویض.

  فیه.المطلب الثاني: الضرر الموجب للتعویض وأصحاب الحق 

  المطلب الثالث: أنواع التعویض وطرق تقدیره.

  المطلب الرابع: أثر تغیر الضرر على تقدیر قیمة التعویض.

   

                                                           

المدنیـــة ودور تـــأمین المســـئولیة، مكتبـــة الجـــلاء الجدیـــدة، محســـن البیـــه، حقیقـــة أزمـــة المســـئولیة  ٠د  )١(

  .١١٨م، ص١٩٩٣المنصورة، 
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  المطلب الأول

  أساس تقدیر التعویض

هنــاك عــدة مبــادئ یقــوم علیهــا أســاس التعــویض فــي المســئولیة المدنیــة الناشــئة عــن فعــل 

ودرجــة جســامة هــذا الضــرر ونتنــاول ذلــك  الــدواء حیــث یــدور التعــویض وجــودًا وعــدمًا مــع الضــرر

  على النحو التالي:

  التعویض مناطه الضرر: - ١

الضــرر هــو ركــن جــوهري فــي المســئولیة المدنیــة، فالمســئولیة یمكــن أن تقــوم فــي بعــض 

الأحیان دون اللجوء إلى فكرة الخطأ ولكن لا یمكن تصور المسئولیة بلا ضـرر حیـث تقـوم فلسـفة 

، لذلك فإنه یجب أن )١(على جبر الضرر الذي أصاب شخص المضرور دعوى المسئولیة المدنیة

یتـــوفر ركـــن الضـــرر فـــي المســـئولیة حیـــث ینشـــأ الحـــق فـــي التعـــویض فـــي الوقـــت الـــذي یكـــون فیـــه 

الضرر محقق الوقوع ولیس من وقت وقوعـه فعـلاً ولا یعتـد فـي هـذا الأمـر بوقـت وقـوع الخطـأ مـن 

إنه وفقًا للقواعد العامة للمسئولیة فالمدعي بالضرر هـو جانب صانع الدواء، كما أنه من المعلوم ف

مـن یلتــزم بإثباتـه حیــث یشـترط إثبــات الضــرر حتـى تكتمــل عناصـر المســئولیة المدنیـة فــي موجهــة 

  صانع الدواء حیث أن على المدعي إثبات ما یدعیه.

فـــإذا مـــا انعقـــدت المســـئولیة المدنیـــة، فإنـــه یترتـــب علـــى ذلـــك عـــدة آثـــار لعـــل مـــن أهمهـــا 

اســـــتحقاق المضـــــرور للتعـــــویض، فالوظیفـــــة الأساســـــیة لـــــدعوى المســـــئولیة المدنیـــــة هـــــي تعـــــویض 

المضــرور، فــالتعویض مــن شــأنه تصــحیح الخلــل الــذي حــدث فــي المصــالح بــین أطــراف الــدعوى، 

  حیث یعید التعویض الحال إلى ما كان علیه قبل حدوث الضرر.

  :)٢(جسامة الخطأ أساس تقدیر التعویض لمستهلك الدواء - ٢

یــرى بعــض الفقــه أن یجــب النظــر إلــى درجــة جســامة الخطــأ عنــد تحدیــد مقــدار التعــویض 

، فالتعویض یكون كاملاً إذا كان خطـأ صـانع الـدواء فاحشًـا )١(المستحق لمستهلك الدواء المضرور

                                                           

ــب التخــدیر، دار المعــارف، الإســكندریة،  ٠د  )١( ــب الجــراح وطبی ــد الســمیع الأودن، مســئولیة الطبی ســمیر عب

  .٤٠٦م، ص٢٠٠٤

  .٣٦٩سنة نشر، صمحمد إبراهیم دسوقي، تقدیر التعویض بین الخطأ والضرر، الإسكندریة بدون  ٠د  )٢(
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لا یمكن صدوره عن الشخص المعتاد في نفس الظروف، حیث یجب أن یعاقب عن هذا الإهمال 

ــدواء ممــا تســبب فــي أضــرار جســیمة الجســیم وعــدم الا حتــراز والــذي أدى إلــى وجــود العیــب فــي ال

  بالمستهلك.

مـن المشـروع التمهیـدي مـن  ٢٣٧على ما نصت علیه المادة  )٢(ویستند أنصار هذا الرأي

والتي كانت تنص علـى أن "یقـدر القاضـي  ١٧٠المشروع التمهیدي للقانون المدني المقابلة للمادة 

مراعیًـا فــي ذلـك الظـروف وجسـامة الخطــأ"، … ضـرر الــذي لحـق المصـاب مـدى التعـویض عـن ال

حیث تعتبر من ضمن الظروف التي یجب على القاضي مراعاتهـا درجـة جسـامة الخطـأ، وهـو مـا 

ینادي بـه المـذهب الـذاتي أو الشخصـي حیـث لا یمكـن التغاضـي عـن جسـامة الخطـأ الـذي ارتكبـه 

ى الرغم من أن الأصل أنـه لا أثـر لجسـامة الخطـأ فـي أنه عل )٣(المسئول، ویرى أنصار هذا الرأي

تقدیر التعویض إلا أنه من الناحیة الواقعیة فإن القاضي بشر ومن ثم فقد تنتابه نوع من المشاعر 

عنــدما یكــون خطــأ المســئول جســیمًا وبالتــالي یــنعكس ذلــك الأمــر علــى تقــدیره للتعــویض المســتحق 

  للمضرور.

تقـدیر التعـویض یكـون بقـدر مـا یرتكبـه صـانع الـدواء مـن ومن ثـم فـإن هـذا الـرأي یـرى أن 

خطأ فیتحمل التعویض كاملاً طالما كان الخطأ جسیمًا ویقل قیمة التعویض كلما شاركه آخـر فـي 

  الخطأ أي أن التعویض یتوقف على مقدار الضرر.

مــن القــانون المــدني المصــري علــى "إذا تعــدد المســئولین عــن عمــل  ١٦٩حیثتــنص المــادة 

انوا متضامنین في التزامهم بتعویض الضرر وتكون المسئولیة فیما بیـنهم بالتسـاوي إلا إذا ضار ك

  عین القاضي نصیب كل منهم في التعویض". 

                                                                                                                                                                      

نــوري حمــد خــاطر، تحدیــد فكــرة الخطــأ الجســیم فــي المســئولیة المدنیــة، دراســة مقارنــة، الــدلیل  ٠انظــر: د  )١(

  .٢م، ص٢٠٠٠الإلكتروني للقانون العربي، 

أحمــد محمــود ســعد، مســئولیة المستشــفى الخــاص عــن أخطــاء الطبیــب ومســاعدیه، رســالة دكتــوراه،  ٠د  )٢(

  .١٠٧م، ص٢٠٠٧الثانیة، القاهرة، الطبعة 

ســلیمان مــرقس، الــوافي فــي شــرح القــانون المــدني، فــي الالتزامــات، المجلــد الأول، فــي الفعــل الضــار  ٠د  )٣(

محمـد إبـراهیم دسـوقي،  ٠؛ د١٣٦مكـرر، ص ٥٩م، فقـرة ١٩٩٣والمسئولیة المدنیة، المطبعة الخامسة، 

  .٤٥٧م، ص١٩٧٢دریة، تقدیر التعویض بین الخطأ والضرر، رسالة دكتوراه، الإسكن
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فإنــه ینبغــي التفرقــة فــي شــأن الخطــأ الموجــب للتعــویض بــین  )١(وبعیــدًا عــن الــرأي الســابق

  أو تعدده بتعدد المسئولیة على النحو التالي: )٢(وحدة الخطأ

  في حالة المسئولیة الفردیة: -أ

ـــدواء هـــو مـــن ارتكـــب الخطـــأ وحـــده فإنـــه یكـــون المســـئول فـــي مواجهـــة  إذا كـــان صـــانع ال

مستهلك الدواء المعیب وبالتالي فإن مقدار التعویض المستحق یتوقف علـى جسـامة الضـرر الـذي 

دواء حیـث أصاب المستهلك المضرور دون النظر إلى درجـة جسـامة الخطـأ الـذي اقترفـه صـانع الـ

وذلك لأنه لو تم الأخذ بمدى جسامة الخطأ فإنه نكـون  )٣(أن الخطأ لا یؤثر على تقدیر التعویض

أمام أحد احتمالین الأول هـو فـي حالـة كـون الخطـأ بسـیط مـع جسـامة الضـرر فـإن المضـرور فـي 

تلــك الحالــة ســوف یحصــل علــى قیمــة منخفضــة مــن التعــویض تقــل عــن المســتحق وذلــك بســبب 

خطأ على الرغم من جسـامة الضـرر والاحتمـال الثـاني هـو حالـة كـون الخطـأ جسـیمًا مـع بساطة ال

ـــة فـــإن المضـــرور ســـوف یحصـــل علـــى  بســـاطة الضـــرر الـــذي أصـــاب المضـــرور وفـــي تلـــك الحال

تعویض یفوق المستحق له وذلك لأن الخطأ الذي ارتكبه صانع الدواء جسیمًا رغم بساطة الضرر 

ثم فإن كلا الاحتمالین لا یتصف بالعدالة لذلك ینبغـي أن یكـون الذي أصاب مستهلك الدواء ومن 

معیــار تقــدیر التعــویض فــي حالــة وحــدة الخطــأ هــو معیــار الضــرر فقــط دون النظــر إلــى جســامة 

  الخطأ.

  حالة تعدد المسئولیة: -ب

فإنه یفترض بینهم التضامن في التـزامهم بـالتعویض والأصـل تكـون  )٤(إذا تعدد المسئولین

بالتساوي بینهم وبالتالي یتحمل جمیع المسئولین قیمة التعویض بالتساوي فیما بینهم مع  المسئولیة

                                                           

محمود جمال زكي، الوجیز في نظریة الالتـزام فـي القـانون المـدني المصـري، الجـزء الأول فـي مصـادر  ٠د  )١(

  .٥٢٠، ص٢٧٥م، فقرة ١٩٧٦الالتزام، الطبعة الثانیة 

ــاره، دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراه، جامعــة القــاهر  ٠د  )٢( ة، الشــهابي إبــراهیم الشــرقاوي، تثبیــت الجــنس وآث

  .٣٩٨م، ص٢٠٠٢

  .٥٧٠الهیثم عمر سلیم، المرجع السابق، ص ٠د  )٣(

من القانون المدني المصري على "إذا تعدد المسئولین عن عمل ضار كانوا متضامنین  ١٦٩تنص المادة   )٤(

في التزامهم بتعویض الضرر وتكون المسئولیة فیما بینهم بالتساوي إلا إذا عین القاضي نصیب كل مـنهم 

  یض".في التعو 
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أحقیة المستهلك المضرور في الرجوع على أیًا منهم بكامل مبلغ التعویض، إلا أن یشترط بطبیعة 

الحــال تعـــدد أخطـــاء المســـئولین مــع وحـــدة الضـــرر وتـــوافر علاقــة الســـببیة بـــین أخطـــاء المســـئولین 

  .)١(ر الذي أصاب مستهلك الدواءوالضر 

ویلاحــظ أن درجــة جســامة خطــأ المســئولین (المســئولیة التقصــیریة) لــیس لهــا أهمیــة ســوى 

فــي العلاقــة بــین المســئولین وذلــك فیمــا یتعلــق بتقســیم قیمــة التعــویض وهــذا یعنــي أن الخطــأ یحــدد 

  بدقة.نصیب كل مسئول في التعویض طالما أمكن تحدید خطأ كل منهم على حده 

  الأساس المقترح للتعویض في مجال الصناعات الدوائیة: - ٣

نظـرًا لمـا للــدواء مـن خصوصــیة تختلـف عــن غیـره مـن الســلع والمنتجـات، حیــث أنـه منــتج 

تقني معقد التركیب ولا تتوافر الدرایة العلمیة والفنیة بأسرار الـدواء لـدى الشـخص العـادي، كمـا أنـه 

تقوم على الأبحاث العلمیة والتجارب قبـل طـرح الـدواء للتـداول صناعة الدواء من الصناعات التي 

وهذا الأبحاث والتجارب یتم تمویلها بمبالغ طائلة والتـي تـدر علـى البـاحثین مبـالغ كبیـرة، كمـا تـدر 

، لــذلك فــإن المســئولیة التقلیدیــة لا تســعف المســتهلك )٢(علــى الشــركات المنتجــة للــدواء أربــاح هائلــة

قـــه فـــي التعـــویض كمـــا ســـبق أن أشـــرنا ســـابقًا لـــذلك فإنـــه ینبغـــي إقامـــة المضـــرور مـــن اقتضـــاء ح

، كمــا یحــق للمضــرور إقامــة )٣(المســئولیة دون حاجــة إلــى إثبــات الخطــأ فــي حــق صــانعي الأدویــة

دعوى المسئولیة ضد منتج الدواء النهائي بمجرد تحقق الضرر حتى وإن لـم یكـن الفاعـل المباشـر 

لى شخص معین من المنتجـین كمنـتج المـواد الأولیـة أو المنـتج وذلك في حالة تعذر نسبة الخطأ إ

الـــذي تـــولى التعبئـــة والتغلیـــف باعتبـــار أن المنـــتج النهـــائي هـــو الشـــخص المعـــروف لـــدى مســـتهلك 

  .)٤(الدواء

   

                                                           

أحمــد شــوقي عبــد الــرحمن، الالتــزام التضــامني للمســئولین تقصــیریًا فــي مواجهــة المضــرور، المطبعــة  ٠د  )١(

  وما بعدها. ٨٠م، ص١٩٨٠العربیة الحدیثة، 

  وما بعدها. ٤٠٠الشهابي الشرقاوي، المرجع السابق، ص ٠د  )٢(

  .١١٠م، ص٢٠٠٠العربیة، القاهرة، خالد حمدي عبد الرحمن، التجارب الطبیة، دار النهضة  ٠د  )٣(

  .٥٧٤الهیثم عمر سلیم، المرجع السابق، ص ٠د  )٤(



٥٤ 
 

  المطلب الثاني

  الضرر الموجب للتعویض وأصحاب الحق فیه

ــــاك نــــوعین مــــن الضــــرر الموجــــب للتعــــویض وهمــــا الضــــرر الأصــــلي الــــذ ي یصــــیب هن

المضـــرور الأصـــلي وهنـــاك ضـــرر مرتـــد أو تبعـــي یصـــیب أشـــخاص آخـــرین حـــال وفـــاة المضـــرور 

  الأصلي بسبب فعل الدواء ونتناول ذلك على النحو الآتي:

  أولاً: الضرر الأصلي:

ـــر  ـــدواء المعیـــب أو غی ـــدواء بســـبب ال تتنـــوع الأضـــرار التـــي یمكـــن أن تصـــیب مســـتهلك ال

والتـي تتمثـل فـي الوفـاة وهـو أشـد الأضـرار جسـامة لأنهـا تمـس سـلامة جسـد  )١(الصالح الاستعمال

الإنسان وحقه في الحیاة وفي حالة حدوث الوفاة بفعـل الـدواء المعیـب فـإن القاضـي یحكـم بأقصـى 

  قیمة ممكنة من مبلغ التعویض ویستحقه في تلك الحالة الورثة نظرًا لوفاة المضرور الأصلي.

ي إصــابات جســمانیة كالتســمم الــدوائي أو حــدوث إعاقــة ســواء كمــا قــد تتمثــل الأضــرار فــ

  .)٢(كانت إعاقة مؤقتة أو مستدیمة أو عاهة مثل فقد البصر

ومن المقرر قانونًا فـإن مسـألة تقـدیر الضـرر وتقویمـه وحسـاب التعـویض هـي مـن مسـائل 

ض المسـتحق القانون التي تخضع للسلطة التقدیریة للقاضـي وبـذلك فـإن مسـألة تحدیـد مبلـغ التعـوی

  للمضرور تمر عبر مرحلتین على النحو الآتي:

  المرحلة الأولى: وهي تحدید الضرر:

حیث تقوم المحكمـة التـي تنظـر دعـوى المسـئولیة المدنیـة الناشـئة عـن فعـل الـدواء بتحدیـد 

نـــوع الضـــرر الـــذي أصـــاب المســـتهلك المضـــرور ســـواء كانـــت إصـــابات جســـمانیة أو حتـــى الوفـــاة 

  قبل التعویض عنها وتحدید مدى وحجم هذا الضرر.باعتبارها أضرار ت

   

                                                           

  .١٢٣ثروت عبد الحمید، الأضرار الناشئة عن الغذاء الفاسد، المرجع السابق، ص ٠د  )١(

محمــد أمــین متــولي، المســاس بجســم الإنســان لأجــل العــلاج، دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراه، جامعــة  ٠د  )٢(

  .٣٢٨م، ص٢٠٠٢القاهرة، 



٥٥ 
 

  المرحلة الثانیة: وهي التقدیر القیمي للضرر:

فبعـد أن یقـوم القاضــي بتحدیـد نــوع الضـرر ومــداه بدقـة فإنــه یقـوم بتثمــین هـذا الضــرر أي 

  .)١(تحدید قیمة مالیة له بالقدر الكافي لجبر هذا الضرر

الــذي حــدده القاضــي طالمــا أنــه ظــل علــى قیــد ویظــل المضــرور مســتحقًا لمبلــغ التعــویض 

الحیاة فإذا توفي ذلك فإن هذا التعویض ینتقل لورثة باعتبارهم الخلـف العـام لـه فیحـق لهـم مطالبـة 

  منتج الدواء المسئول بالتعویض الذي كان مستحق لمورثهم قبل وفاته.

بعــض  إلا أنـه یجــب ملاحظــة أن تحدیـد الضــرر الأصــلي فـي بعــض الأحیــان قـد یصــادفه

الصــعوبات فیمــا یتعلــق بالأضــرار الصــحیة التــي تصــیب مســتهلك الــدواء المعیــب أو غیــر الصــالح 

للاستخدام وذلك إذا استمر الضرر لفترة زمنیة طویلة حتى یكتمل أثره حیث أن بعـض الأدویـة قـد 

هـي ینشأ عنهـا الضـرر بعـد فتـرة زمنیـة طویلـة نسـبیًا بعـد تناولهـا مـن قبـل المسـتهلك المضـرور فتنت

بضرر جسیم یصیبه ومن ثم فإنه یثور التساؤل عن مدى إمكانیة التعویض عن الضرر المستقبل 

  الذي یستغرق وقتًا من الزمن حتى یستقر؟

یجـوز التعـویض عنـه متـى كـان محقـق الوقـوع إذ  )٢(من المتفق علیه أن الضرر المستقبل

أنـــه الضـــرر الـــذي یتطـــور شـــیئًا فشـــیئًا مـــع مـــرور الوقـــت، فهـــو ضـــرر محقـــق إلا أنـــه غیـــر معـــین 

المقــدار حیــث لا یصــبح مقــدرًا إلا بعــد اســتقرار حالــة المــریض المضــرور بفعــل الــدواء لــذلك فإنــه 

ضــــمن الأضــــرار الواجــــب  یجــــب علــــى القاضــــي أن یــــدخل نفقــــات العــــلاج حتــــى شــــفاء المــــریض

التعــویض عنهــا، كمــا یجــوز للقاضــي إذا كانــت حالــة المــریض لــم تســتقر بعــد أن یقضــي بتعــویض 

  مؤقت حتى تستقر حالة المریض لیتمكن من القضاء بالتعویض النهائي المستحق له.

كما أن التعویض لا یشمل الأضرار المادیة التي أصابت مستهلك الدواء المعیب فقط بـل 

ي تقــــدیر التعــــویض الأضــــرار المعنویــــة التــــي أصــــابته والتــــي تتمثــــل فــــي الآلام النفســــیة یــــدخل فــــ

  والمعنویة التي لاقاها المضرور بسبب إصابته الناشئة عن تناول الدواء المعیب.

  ثانیاً: الضرر المرتد:

وهـــو ضـــرر تبعـــي یصـــیب شـــخص آخـــر غیـــر المضـــرور الأصـــلي كمـــا لـــو كـــان الـــدواء 

المریض وترتب على وفاته أضرار بالآخرین الذین كان یعولهم المتوفي  المعیب قد تسبب في وفاة

أو تسبب الدواء المعیب في عجز المریض عجزًا كاملاً عن العمل فتفقد أسرته مصدر دخلها كمـا 

                                                           

  .٧٠١، ٧٠٠محمد حاتم صلاح، المرجع السابق، ص ٠د  )١(

  .١٢٥ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، ص ٠د  )٢(



٥٦ 
 

ضررًا أدبیًا یتمثـل فـي الآلام والحسـرة التـي تصـیب الأهـل والأقـارب  )١(قد یكون هذا الضرر المرتد

المعیـــب، وفـــي هـــذا الشـــأن فإنـــه یتعـــین التفرقـــة بـــین  )٢(زیـــز بفعـــل الـــدواءمـــن جـــراء فقـــد شـــخص ع

الضــرر المرتــد الناشــئ عــن وفــاة الشــخص والضــرر المرتــد فــي حالــة بقائــه علــى قیــد الحیــاة وذلــك 

  على النحو الآتي:

  التعویض عن الضرر المرتد الناشئ عن الوفاة: -١

شـــخاص الـــذین لهـــم الحـــق فـــي فـــي حالـــة وفـــاة المســـتهلك نتیجـــة الـــدواء المعیـــب فـــإن الأ

  المطالبة بالتعویض عن الضرر المرتد تختلف بحسب كون هذا الضرر مادي أم أدبي.

  الضرر المادي المرتد الناشئ عن الوفاة: -٢

ویشترط لتحقق الضرر المادي المرتد وجود مصلحة مالیة مشروعة للمضرور ترتب على 

ا النــوع مــن الضــرر أن تكــون قــد قامــت بــین وفــاة مســتهلك الــدواء الإضــرار بهــا، حیــث یفتــرض هــذ

ـــى  ـــاة إل ـــة ذات طـــابع مـــالي یـــؤدي حـــادث الوف الضـــحیة والشـــخص المضـــرور ارتـــدادًا علاقـــة مادی

ــــد الناشــــئ عــــن الوفــــاة هــــو  ــــوافر الضــــرر المــــادي المرت ــــالي فــــإن العبــــرة فــــي ت الإخــــلال بهــــا وبالت

بصــرف النظــر عــن  )٣(علیــةبالأشــخاص الــذین یعــولهم مســتهلك الــدواء المعیــب الــذي تــوفي إعالــة ف

وجود رابطة قانونیة بین المضرور والمتوفي، فلا عبرة بوجود صلة قرابة أو الحق فـي النفقـة لـذلك 

فــإن التعــویض فــي تلــك الحالــة یقتصــر علــى مــن یثبــت أن المتــوفي كــان یعــولهم فعــلاً وقــت وفاتــه 

  على نحو مستمر ودائم.

المضـرور عـن الضـرر المـادي المرتـد لا إلا أن معیار الإعالة الفعلیـة فـي تحدیـد شـخص 

یعنــي اســتحقاق التعــویض لأي شــخص یعولــه المتــوفي حتــى لــو كــان صــدیقًا وإنمــا یقتصــر مفهــوم 

  .)٤(الإعانة الفعلیة على الأقارب الذین كان المتوفي ملتزمًا بالإنفاق علیهم قانونًا

                                                           

  .١٣٠، ١٢٩ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، ص ٠د  )١(

محمد حسین منصور، المسئولیة عن حوادث السیارات والتأمین الإجباري منها، دار الجامعة الجدیـدة،  ٠د  )٢(

  .٢٩٠، ٢٨٩م، ص٢٠٠٧سكندریة، الإ

  .٢٤٥، مجموعة أحكام النقض، ص٢٧٠١٠١٩٨٥ق جلسة  ٥٠، س١٠٧٥نقض مدني، طعن رقم   )٣(

، ١، ج٣١، مجموعة أحكـام الـنقض س ١٦٠١٠١٩٨٠ق، جلسة  ٤٧س  ٧٢٤نقض مدني، طعن رقم   )٤(

  .١٧٩ص



٥٧ 
 

ن تطالب بالتعویض عـن المتوفي أ )١(وترتیبًا على معیار الإعالة الفعلیة فإنه یحق لزوجة

الضرر المادي بسبب وفاة زوجها وتستحق الزوجـة هـذا التعـویض حتـى لـو ثبـت أن الزوجـة لـدیها 

مـال تنفـق منـه، وذلـك لأن الـزوج ملتـزم بالإنفـاق علــى زوجتـه قانونًـا حتـى لـو كانـت صـاحبة دخــل 

فـاة الزوجـة بفعـل وفیر، في حین أن الزوج لا یجوز له المطالبة بهـذا النـوع مـن التعـویض بسـبب و 

الـدواء المعیــب وذلـك لأنــه هـو المكلــف شــرعًا وقانونًـا بالإنفــاق علـى الزوجــة مـالم یثبــت أن الزوجــة 

  هي التي كانت تعول زوجها فعلیًا وتساهم في مصروفات الأسرة.

وبالتــالي فإنــه یتضــح مــن الســابق أنــه یجــب لمــن یــدعي أن هنــاك ضــررًا مادیًــا لحقــه مــن 

  یثبت توافر مصلحة مالیة مشروعة ترتب على الإخلال بها ضرر أصابه. جراء وفاة المریض أن

فـي مســألة التعـویض عــن الضـرر المرتـد الناشــئ عـن وفــاة  )٢(وقـد توسـع القضــاء الفرنسـي

ــــب بهــــذا  ــــة أن یطال ــــزام بالنفق ــــة أو الت ــــالمتوفي رابطــــة قانونی ــــث یحــــق لمــــن تربطــــه ب الشــــخص حی

  التعویض.

  عن الوفاة:الضرر الأدبي المرتد الناتج  -٢

ویتمثــل الضــرر الأدبــي المرتــد فیمــا یصــیب أقــارب المتــوفي بفعــل الــدواء مــن ألــم وحســرة 

  وحزن نتیجة فقد شخص عزیز علیهم.

، )٣(ومن المسـتقر علیـه أنـه یجـوز التعـویض عـن الضـرر الأدبـي المرتـد النـاتج عـن الوفـاة

لا للأزواج والأقارب إلى الدرجة وبالنسبة للقانون المدني المصري فإنه لا یجوز الحكم بالتعویض إ

، كمـا لا یجـوز أن ینتقـل الحـق فـي التعـویض )٤(الثانیة عما یصـیبهم مـن ألـم جـراء مـوت المصـاب

اتفــاق أو طالـب الـدائن بــه، أمـا المشـرع الفرنســي فقـد توســع  عنـه إلـى الغیــر إلا إذا تحـدد بمقتضـى

حـــق فـــي النفقـــة بـــین المتـــوفي  فـــي هـــذا النـــوع مـــن التعـــویض فلـــم یشـــترط وجـــود رابطـــة قانونیـــة أو

والمتضـرر ارتـدادًا وإنمــا اكتفـى بوجــود ضـرر حقیقــي ومباشـر ومــن ثـم فإنــه یحـق لكــل مـن الزوجــة 

  .)٥(والأبناء والأصول والفروع والحواشي والأصهار

   

                                                           

  .٢٩٣محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص ٠د  )١(

  .١٣٢الحمید، المرجع السابق، صثروت عبد  ٠د  )٢(

 من القانون المدني القطري.  ٢٠٢المادة   )٣(

 قضائیة.  ٨٢لسنة  ١٦٤٢٧محكمة النقض المصریة، الطعن رقم   )٤(

 .                    Civ. 4 Mars 1964Gaz. Pal. 1964. 1. 392انظر:  )٥(
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مــدى إمكانیــة التعــویض عــن الضــرر المرتــد فــي حالــة بقــاء المضــرور الأصــلي علــى قیــد  -٣

  الحیاة:

المصـــري إلا علـــى الضـــرر الأدبـــي المرتـــد النـــاتج عـــن وفـــاة المضـــرور لـــم یـــنص المشـــرع 

، حیث حصر نطاق هذا التعویض على الأزواج والأقـارب إلـى ٢٢٢/٢الأصلي وفقًا لنص المادة 

الدرجة الثانیة، أما في حالة بقاء المضرور الأصلي علـى قیـد الحیـاة فـإن المشـرع المصـري سـكت 

ك لســـلطة القاضـــي حیـــث یمكـــن القضـــاء بهـــذا النـــوع مـــن عـــن هـــذا الأمـــر لـــذلك فـــإن الأمـــر متـــرو 

  .)١(التعویض للأزواج والوالدین

  المطلب الثالث

  أنواع التعویض وطرق تقدیره

التعــویض الجــابر للضــرر الــذي أصــاب المســتهلك للــدواء یجــب أن یشــتمل علــى مــا فــات 

المضـرور المضرور من كسب وما لحقه من خسارة والأصـل هـو التعـویض النقـدي حیـث یحصـل 

علـــى مبلـــغ نقـــدي كتعـــویض أمـــا بالنســـبة للتعـــویض العینـــي فإنـــه یجـــوز أن یحكـــم بـــه القاضـــي إذا 

  توافرت شروطه ونتناول ذلك كالآتي:

  أولاً: التعویض النقدي:

ـــغ مـــن المـــال جبـــرًا  ـــى تعـــویض نقـــدي، أي مبل ـــدواء عل حیـــث یحصـــل المضـــرور بفعـــل ال

المعیب والتي تشمل نفقات علاجه مـن الضـرر  للضرر المادي والمعنوي الذي أصابه بفعل الدواء

الذي تسبب فیه الدواء المعیب ویلتزم بأداء هذا التعویض للمضرور منتج الدواء باعتباره المسـئول 

  عن هذا الضرر.

  ثانیاً: التعویض العیني:

ویتمثل التعویض العیني في إلزام صانع الدواء المسئول بتقدیم الـدواء المناسـب للمضـرور 

شفاءه من الأضـرار التـي تسـبب فیهـا الـدواء المعیـب المنـتج مـن قبـل صـانع الـدواء وذلـك  حتى یتم

من القانون المدني في مصر، وذلك إذا توافرت شروط التنفیذ  )٢(١٧١وفقًا لما نصت علیه المادة 

                                                           

  .١٣٦ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، ص ٠د  )١(

مــن القــانون المــدني المصـــري علــى أن: "یعــین القاضــي طریقــة التعــویض تبعًـــا  ١٧١٠٢ة تــنص المــاد  )٢(

كمـا یجـوز للقاضـي تبعًـا … للظروف ویصح أن یكـون التعـویض مقسـطًا كمـا یصـح أن یكـون إیـرادًا مرتبًـا
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العیني حیث یجب أن یكون التنفیذ العیني ممكنًا ولیس فیه إرهـاق كبیـر لشـركة الأدویـة المسـئولة، 

لكن التنفیذ العیني بإصرار المریض المضرور علیه حیث یلتزم شـركة الأدویـة المسـئولة فـي تلـك و 

الحالة بتقدیم دواء جدید للمریض مـن شـأنه أن یزیـل الضـرر الـذي تسـبب فیـه الـدواء المعیـب متـى 

بیر كان هذا الأمر ممكنًا وفي إمكانیة واستطاعة شركة الأدویة المسئولة أن تقوم به دون إرهاق ك

  لها أو موانع تحول بینها وبین تقدیم هذا الدواء الجدید للمریض المضرور.

كما أنه في حالة عدم إنتاج شركة الأدویة لهذا الدواء الذي یرفع الضرر الـذي تسـبب فیـه 

الــدواء المعیــب فإنــه یجــوز للمــریض المضــرور الحصــول علــى هــذا الــدواء مــن شــركة أدویــة أخــرى 

عد الحصول علـى إذن بـذلك مـن القاضـي المسـتعجل ویمكـن أن یكـون على حساب الأولى وذلك ب

مــن القــانون المــدني  )١(٢٠٩بــدون إذن فــي حالــة الاســتعجال علــى النحــو المشــار إلیــه فــي المــادة 

  المصري.

  المطلب الرابع

  أثر تغیر الضرر على تقدیر قیمة التعویض

ر حیـث یشـمل مـا لحـق لما كانت القاعدة العامـة هـي أن التعـویض یقـاس بالضـرر المباشـ

المضــرور مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب وثبــوت الضــرر منــذ لحظــة وقوعــه حتــى صــدور الحكــم 

النهائي بالتعویض لا یثیر ثمة مشكلة حیث أن قیمة التعویض تبقى ثابتة بثبوت الضـرر، إلا أنـه 

ئي فــي فـي الكثیــر مـن الحــالات لا یظــل الضـرر ثابتــًا منـذ لحظــة وقوعــه حتـى صــدور الحكـم النهــا

التعویض فقد یتغیر الضرر ذاته فتختلف عناصره الذاتیة المكونة له عما كانت علیه وقت حدوثه 

  .)٢(فتؤدي الإصابة إلى عاهة مثلاً 

                                                                                                                                                                      

للظـروف وبنـاء علــى طلـب المضـرور أن یــأمر بإعـادة الحالـة إلــى مـا كانـت علیــه أو أن یحكـم بـأداء أمــر 

  متصل بالعمل غیر المشروع، وذلك على سبیل التعویض". معین

من القانون المدني المصري على أن: "في الالتزام بعمل إذا لم یقم المدین بتنفیذ  ٢٠٩تنص المادة   )١(

التزامه جاز للدائن أن یطلب ترخیصًا من القضاء في تنفیذ الالتزام على نفقة المدین إذا كان هذا التنفیذ 

  في حالة الاستعجال أن ینفذ الدائن الالتزام على نفقة المدین دون ترخیص من القضاء". ممكنًا ویجوز

محمد حسین عبد العال، تقدیر التعویض عـن الضـرر المتغیـر، دراسـة تحلیلیـة، دار النهضـة العربیـة،  ٠د  )٢(

  .٩، ٨م، ص٢٠٠٨القاهرة، 
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كمــا أن التغییــر قــد لا یحــدث فــي الضــرر ذاتــه وإنمــا یحــدث فــي القیمــة الشــرائیة للمقابــل 

لیه وقت وقوع الضرر بسبب الظـروف النقدي للتعویض فتختلف ارتفاعًا أو انخفاضًا عما كانت ع

  الاقتصادیة والتضخم أو الانكماش الاقتصادي.

وســـوف نـــدرس فـــي هـــذا الفـــرع تغیـــر التعـــویض إثـــر تفـــاقم الضـــرر ثـــم تغیـــره إثـــر نقصـــان 

  الضرر:

  أولاً: تغیر التعویض إثر تفاقم الضرر:

فإنــه  قــد یتفــاقم الضــرر بمــرور الوقــت عنــه وقــت حدوثــه ولبیــان أثــر ذلــك علــى التعــویض

یجب الرجوع للمتسبب في تفاقم الضرر، فإذا كان منـتج الـدواء أو الصـیدلي البـائع هـو مـن تسـبب 

فــــي تفــــاقم الضــــرر كــــأن تزیــــد نســــبة عجــــز المضــــرور أو یمــــوت وبالتــــالي فإنــــه یجــــوز  )١(بخطئــــه

طالمـا أن دعـوى المسـئولیة المدنیـة مازالـت منظـورة ولـم یصـدر  )٢(للمضرور طلب زیادة التعـویض

  حكم نهائي. فیها

أمــا إذا كــان تفــاقم الضــرر راجعًــا لحالــة المضــرور المرضــیة واســتعداده المرضــي الســابق 

على الإصابة التي تعرض لهـا بفعـل الـدواء المعیـب وإعمـالاً للمعیـار الـذاتي فإنـه یجـب الأخـذ فـي 

تحمــل الاعتبـار الظـروف الشخصـیة المـؤثرة فـي تحدیـد قـدر الضـرر وبالتـالي فـإن منـتج الـدواء لا ی

  تفاقم الضرر في تلك الحالة وبالتالي لا یجوز للمضرور طلب زیادة قیمة التعویض.

عـــلاوة علـــى ذلـــك فـــإن المضـــرور قـــد یتســـبب بخطئـــه فـــي تفـــاقم الضـــرر كـــأن یمتنـــع عـــن 

اســتكمال العــلاج رغــم علمــه بأهمیــة العــلاج الطبــي مــن أجــل شــفاءه مــن الإصــابة الجســدیة التــي 

فــلا یســأل منــتج الــدواء المســئول فــي تلــك الحالــة وذلــك لأن الخطــأ  ألمــت بــه بفعــل الــدواء المعیــب

  الجسیم للمضرور هو من تسبب في تفاقم الضرر.

   

                                                           

جسـم المضـرور ومالـه فـي المسـئولیة  أحمد شوقي عبد الرحمن، مدى التعویض عن تغیر الضرر فـي ٠د  )١(

  .١٤١م، ص٢٠٠٠المدنیة العقدیة والتقصیریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

  انظر:  )٢(

Mazeaud et chabs: traitethéorique de responsabilite, civ delictuelle et 

contractuelle, 1978, N 2413. 
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  ثانیاً: تغیر التعویض أثر نقصان الضرر:

ــدواء  ــة المــریض مــن الإصــابة الجســدیة التــي ألمــت بــه بفعــل ال قــد یحــدث أن تتحســن حال

نقصان الضرر الذي حدث بعـد وقوعـه طالمـا یصـدر المعیب ویجب أن یأخذ القاضي في اعتباره 

حكم نهائي في دعوى التعویض ویجب الاعتداد كذلك بـالفترة السـابقة علـى نقصـان الضـرر والتـي 

وقــد یكــون ســبب نقصــان الشــرر راجعًــا  )١(كــان یعــاني فیهــا المضــرور قبــل تحســن حالتــه الصــحیة

كــان منــتج الــدواء أو الصــیدلي البــائع  لفعــل المضــرور ذاتــه وقــد یكــون راجعًــا لفعــل المســئول ســواء

  ونتناول ذلك على النحو التالي:

  فعل المضرور المؤدي إلى تحسن حالته من إصابته الجسدیة نتیجة الدواء المعیب: -١

ونفــرق فــي هــذا الأمــر فــي الفتــرة الزمنیــة الســابقة أو اللاحقــة لتــدخل المضــرور بفعلــه فــي 

  تحسن إصابته الجسدیة:

التعــویض المســتحق عــن الفتــرة التالیــة لتــدخل المضــرور بفعلــه فــي تحســن مــدى تغیــر  -أ

  إصابته الجسدیة:

لمــا كــان القاضــي یقتصــر فــي تقــدیر التعــویض علــى النفقــات الضــروریة اللازمــة لإعــادة 

المضرور لحالته الطبیعیة قبل إصابته، لذلك فإن النفقات المادیة التي یقوم المضرور بإنفاقها من 

تـــه الصـــحیة فإنهـــا لا تعتبـــر مـــن ضـــمن النفقـــات الضـــروریة التـــي یلتـــزم القاضـــي أجـــل تحســـین حال

بأخذها في الاعتبار عنـد تقـدیر التعـویض وبالتـالي فـإن تلـك النفقـات لا تعتبـر جـزء مـن التعـویض 

  ولا یلتزم بأدائها منتج الدواء المسئول.

تحسـن حالتـه مدى التعویض المستحق عن الفترة السابقة لتـدخل المضـرور بفعلـه فـي  -ب

  الصحیة:

قبل تحسن حالة المریض الصحیة بفعله فإن المریض المضرور یستحق التعویض كـاملاً 

عـــن الفتـــرة الســـابقة علـــى تحســـن حالـــة المـــریض الجســـدیة لأن التعـــویض یجـــب أن یكـــون مســـاویًا 

  للضرر لا یقل عنه ولا یزید علیه.

                                                           

  .١٥٤صأحمد شوقي عبد الرحمن، المرجع السابق،  ٠د  )١(
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  :)١(فعل المسئول المؤدي لتحسن حالة المضرور الصحیة  -٢

وبالمثل فإنه نفرق في ذلك بین الفترة اللاحقة على فعل المسئول والذي أدى لتحسن حالة 

  المریض المضرور الصحیة والفترة السابقة على ذلك:

مدى التعویض المستحق عن الفترة اللاحقة لمساهمة المسئول بفعله في تحسـن حالـة   -أ

  المضرور من الإصابة التي لحقت به:

تكبــد نفقــات مادیــة بهــدف تحســین حالــة المضــرور الصــحیة وعودتــه لمــا كــان المســئول قــد 

إلــى طبیعتــه فــإن تلـــك النفقــات تعتبــر مــن قبیـــل التعــویض العینــي ومــن ثـــم یجــب أن تخصــم مـــن 

التعویض النهائي المسـتحق للمضـرور وبالتـالي یجـب تخفـیض مبلـغ التعـویض المسـتحق بقـدر مـا 

  ریض من الإصابة الجسدیة التي ألمت به.أنفق المسئول من أموال في سبیل تحسن حالة الم

مدى التعـویض المسـتحق عـن الفتـرة السـابقة لتـدخل المسـئول بفعلـه فـي تحسـن حالـة   -ب

  المضرور من الإصابة الجسدیة التي ألمت به:

فـــي الفتـــرة الســـابقة علـــى تـــدخل المســـئول بفعلـــه فـــي تحســـن حالـــة المـــریض الصـــحیة فـــإن 

الأضـرار المادیـة والمعنویـة التـي أصـابته، فـالتعویض یجـب المضرور یستحق تعویضًا كاملاً عـن 

  أن یكون مساویًا للضرر ولا یقل عنه حتى یكون تعویضًا عادلاً.

   

                                                           

  .٦٠٠الهیثم عمر سلیم، المرجع السابق، ص ٠د  )١(
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  المبحث الثاني

  التأمین من المسئولیة في مجال الصناعات الدوائیة

  تقسیم:

مـــن المســـئولیة هـــو عقـــد فرضـــت الضـــرورة الراهنـــة مـــع تنـــامي احتمـــالات  )١(عقـــد التـــأمین

المخــاطر خصوصًــا تلــك الناشــئة عــن الصــناعات الدوائیــة ونتعــرض لهــذا الأمــر مــن خــلال بیــان 

وقــائع التــأمین مــن المســئولیة فــي مجــال الأضــرار الناشــئة عــن الصــناعات الدوائیــة ثــم بیــان مــدى 

  في فرعین على النحو الآتي: جدوى التأمین في مجال صناعة الدواء

  المطلب الأول: مضمون التأمین من المسئولیة عن أضرار الصناعات الدوائیة.

دى ملائمـة التـأمین بوضـعه الحـالي كضـمان للتعـویض فـي مجـال الصـناعات مالمطلب الثاني: 

  الدوائیة.

  

  المطلب الأول

  مضمون التأمین من المسئولیة عن أضرار الصناعات الدوائیة

  نتناول مدى أهمیة التأمین وطبیعته ونطاقه كما یلي:

  أولاً: أهمیة التأمین في مجال الصناعات الدوائیة:

  یكتسب التأمین في مجال الصناعات الدوائیة أهمیة كبیرة وذلك على النحو التالي:

الصــناعات الدوائیــة مــن الصــناعات العملاقــة الضــخمة وبــذلك فإنــه فــي حالــة وجــود عیــب فــي  -١

ــدو  اء فــإن الضــرر قــد یلحــق بعــدد كبیــر مــن مســتهلكي الــدواء بمــا یســتوجب وجــود ضــمان ال

للمضــرور للحصــول علــى التعــویض المناســب مــن خــلال التــأمین مــن المســئولیة عــن أضــرار 

  الدواء.

                                                           

یعـرف عقــد التــأمین بأنــه عملیــة فنیــة تزاولهــا هیئــة منظمــة مهمتهــا جمــع أكبــر عــدد ممكــن مــن المخــاطر   )١(

المتشابهة وتحمل تبعتها عن طریق المقاصة فیما بینها وفقًا لقوانین الإحصاء ومن مقتضى ذلـك حصـول 

حـال تحقــق الخطــر المــؤمن منـه علــى عــوض مــالي یدفعـه المــؤمن مقابــل وفــاء المـؤمن لــه أو مــن یعینــه 

  الأول بالأقساط المتفق علیها في وثیقة التأمین.

انظر: محمد علي، شرح القانون المدني الجدید فـي التـأمین والعقـود الصـغیرة، الطبعـة الثانیـة، القـاهرة، مصـر، 

  . ١١، ص١٩٥٠مطبعة فؤاد الأول، 
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الدواء من المنتجات عالیة التقنیة وتعتمد على صناعة متطورة فنیًا وتكنولوجیًـا بمـا یسـتوجب   -٢

في مجموعه من مؤمنین مستأمنین ومستهلكین العبء النهـائي لتعـویض  أن یتحمل المجتمع

  .)١(الضرر الناشئ عن أضرار الدواء المعیب

رغـم أن المجتمـع یتعـاطف مـع المضـرورین مـن عیـب الـدواء مثـل جمعیـات حمایـة المسـتهلك   -٣

وكــذلك القضــاء مــن جانبــه یحــاول تســهیل الأمــور علــى المضــرور للحصــول علــى حقــه فــي 

التعــویض إلا أنــه قــد یجــد المضــرور بفعــل الــدواء صــعوبات تحرمــه مــن الحصــول علــى حقــه 

المشروع في التعویض ولا یجد من یضمن له الحصول على التعویض وبالتـالي فـإن التـأمین 

علـــى المســـئولیة عـــن مضـــار الـــدواء تتـــیح للمضـــرور ضـــمان الحصـــول علـــى التعـــویض مـــن 

  .)٢(المؤمن

بـین حصـول  )٣(فـي مجـال الصـناعات الدوائیـة تحقـق نوعًـا مـن التـوازنالتأمین من المسئولیة   -٤

الضحایا على التعویضات المناسبة وبین مصلحة المشروعات الإنتاجیة حیث یحقق الملاءة 

، كما تساعد المشروعات الإنتاجیة )٤(المالیة التي تمكن من تعویض المتضررین بفعل الدواء

مالیة إضافیة غیـر متوقعـة وغیـر محـددة سـلفًا وإنمـا من استمرار نشاطها دون تحمل تكالیف 

یكتفي بما تسدده من أقسـاط لصـالح شـركة التـأمین للتـأمین ضـد مضـار الـدواء المعیـب الـذي 

  .)٥(تتولى إنتاجه

  ثانیاً: طبیعة عقد التأمین من المسئولیة في مجال الصناعات الدوائیة:

بــــین المــــؤمنین والمســــتأمنین وظیفــــة التــــأمین هــــي توزیــــع عــــبء الأضــــرار فــــي المجتمــــع 

والضحایا، حیث یهـدف التـأمین مـن المسـئولیة تغطیـة الضـرر الـذي یصـیب الذمـة المالیـة للمـؤمن 

لــه نتیجــة رجــوع الغیــر علیــه بالمســئولیة. ویــرى الفقــه أن التــأمین فــي المســئولیة عــن مضــار الــدواء 

  تتصف بالصفة التعویضیة والاختیاریة على النحو التالي:

                                                           

  .١١٥لحمید، ضمان صلاحیة المبیع لوجهة الاستعمال، المرجع السابق، صثروت عبد ا ٠د  )١(

  ؛ وانظر كذلك: ٧٢محمد شكري سرور، مسئولیة المنتج، المرجع السابق، ص ٠د  )٢(

Overstake (J.), op. cit., p. 34. 

یـــة محســـن عبـــد الحمـــین البیـــه، خطـــأ الطبیـــب الموجـــب للمســـئولیة المدنیـــة فـــي ظـــل القواعـــد القانون ٠د  )٣(

  .١١٥م، ص١٩٩٣التقلیدیة، مكتبة الجلاء الجدیدة، 

  .٣١٨قادة شهیدة، المرجع السابق، ص ٠د  )٤(

  انظر:  )٥(

Lirreblac de l'assurance de la responsabilitecivile - 12 septembre 2000, p. 5. 
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  التعویضیة للتأمین عن المسئولیة في مجال الصناعات الدوائیة:الصفة   -١

أي تعـویض المـؤمن لـه عـن الضـرر  )١(یخضع التأمین في مجال الدواء للمبدأ التعویضـي

ـــدواء  الـــذي أصـــابه نتیجـــة وقـــوع الخطـــر المـــؤمن عنـــه والمتمثـــل فیمـــا أصـــابه مـــن ضـــرر بفعـــل ال

لمبـــدأ التعویضـــي فإنـــه یجـــب أن یكـــون المعیـــب. وبمقتضـــى خضـــوع التـــأمین فـــي مجـــال الـــدواء ل

التعــویض متعــادل مــع الضــرر الــذي أصــاب الضــحیة، فــلا یجــوز أن یتجــاوز مبلــغ التــأمین مقــدار 

  الضرر الذي أصاب مستهلك الدواء، ویترتب على هذا الأمر نتیجتین هامتین هما:

إذا وجــد أن مبلـغ التعــویض یجـب أن یتناســب مـع مقــدار الضــرر إن أمكـن أن یقــل عـن ذلــك   -أ

  .)٢(اتفاق بذلك، فالتأمین یهدف دائمًا إلى درء الخسارة فقط دون تحقیق إثراء للمؤمن له

أنــــه لا یجــــوز أن یكــــون مبلــــغ التــــأمین المســــتحق محــــددًا مقــــدمًا، فقیمــــة التعــــویض لا یمكــــن   -ب

تحدیــدها عنــد إبــرام عقــد التــأمین، حیــث یتحــدد مبلــغ التــأمین إلا عنــد حــدوث القــدر ولابــد أن 

  ناسب معه.یت

  الصفة الاختیاریة للتأمین في مجال الصناعات الدوائیة:  -٢

فــي حالــة تــوافر مخــاطر جســیمة  )٣(فــي بعــض الأحیــاء یفــرض المشــرع التــأمین الإجبــاري

تهدد المجتمع، وفي تلك الحالة یتحول التأمین من كونه علاقة عقدیة إلى اعتباره علاقـة تنظیمیـة 

لإرادة المتعاقد أي دور في إنشاء هذا النـوع مـن التـأمین سـواء  محددة بنص القانون دون أن یكون

بالنســبة لشـــروط التـــأمین أو حتـــى هـــذا النـــوع مــن التـــأمین ســـواء بالنســـبة لشـــروط التـــأمین أو حتـــى 

 )٤(بالنســبة لمبلــغ التــأمین المســتحق، والــرغم مــن أي مخــاطر الــدواء المعیــب هــي مخــاطر جســیمة

اتـــه وتهـــدد المجتمـــع بأســـره إلا أنـــه رغـــم ذلـــك فـــإن المشـــرع باعتبارهـــا تتصـــل بصـــحة الإنســـان وحی

المصــري وكــذلك المشــرع الفرنســي لــم یفــرض التــأمین الإجبــاري فــي مجــال المســئولیة الناشــئة عــن 

عیــوب الــدواء حیــث مــازال التــأمین فــي مجــال الصــناعات الدوائیــة لــه الصــفة الاختیاریــة، حیــث لا 

                                                           

م، ١٩٩٩طبعـــة عبـــد القـــدوس عبـــد الـــرازق محمـــد، التـــأمین مـــن المســـئولیة، وتطبیقاتـــه الإجباریـــة،  ٠د  )١(

  وما بعدها. ٢٧٧ص

، ٩٩محمد عبد الظاهر حسین، التأمین الإجباري من المسئولیة المدنیة المهنیة، المرجع السابق، ص ٠د  )٢(

١٠٠.  

  .٧٢٥وائل محمود أبو الفتوح، المرجع السابق، ص ٠د  )٣(

ــوراه،  ٠د  )٤( ــدأ التعویضــي مــن المســئولیة، رســالة دكت ــراهیم، المب ــدین مرســي إب ــة المنصــورة، محــي ال جامع

  وما بعدها. ٢٧٧م، ص١٩٩٩
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مخــاطر الــدواء الــذي یقــوم بتصــنیعه بــل یظــل الأمــر  یلتــزم صــانع الــدواء بــإبرام عقــد التــأمین عــن

  خاضعًا لرغبته وتقدیره.

  ثالثاً: نطاق التأمین في مجال الصناعات الدوائیة:

ویشــمل نطــاق التــأمین فــي مجــال الصــناعات الدوائیــة الأفعــال الضــارة المنشــئة للمســئولیة 

  وكذلك الأضرار والمخاطر محل الضمان وذلك على النحو التالي:

  فعال الضارة المنشئة للمسئولیة المدنیة:الأ  -١

  وتشمل الأفعال الآتیة:

  العیب الذاتي للدواء المسلم للمستهلك: -أ

حیــث یكــون الــدواء معیــب قبــل أن یــتم تســلیمه للمســتهلك وبالتــالي فهــو لا یحقــق الأمــان 

العیـــب فـــي المتوقـــع منـــه قانونًـــا أو لا یحقـــق الغایـــة التـــي أنـــتج مـــن أجلهـــا، ویشـــمل العیـــب الـــذاتي 

تصــمیمه أو تحضــیره أو تخزینــه وكــذلك الإخــلال بالتعلیمــات التــي تبــین كیفیــة الاســتعمال وتجنــب 

  .)١(مخاطر الدواء

حیــث یشــمل التــأمین الأفعــال الضــارة التــي تقــع مــن صــانع الــدواء الأخــرى  أســباب أخــرى: -ب

ــدواء أو الإخــلال بــالالتزام  ــدواء مثــل الخطــأ فــي حفــظ ال ــذاتي لل والتــي لا تتعلــق بالعیــب ال

  .)٢(بالإعلام أو التسلیم المعیب

  الأضرار والمخاطر محل التأمین: -٢

بینمــا یســتبعد بعــض المخــاطر ویلاحــظ أن التــأمین قــد یغطــي بعــض المخــاطر والأضــرار 

  والأضرار من نطاق الضمان ونبین ذلك كالآتي:

  المخاطر والأضرار التي یغطیها التأمین في مجال الدواء:  .١

یغطـــي التـــأمین العدیـــد مـــن الأضـــرار التـــي تصـــیب المضـــرور بفعـــل الـــدواء ســـواء كانـــت 

لوفـاة نتیجـة تنـاول الـدواء الإصابات والأضرار الجسدیة التي تصیب مسـتهلك الـدواء أو فـي حالـة ا

                                                           

  .٣٣٠قادة شهیدة، المرجع السابق، ص ٠د  )١(

                                                                        Bigot (J.), op. 169انظر:  )٢(
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المعیــب، كمــا یغطـــي التــأمین الأضــرار المادیـــة والمعنویــة الأخــرى التـــي تصــیب مســتهلك الـــدواء، 

فتشــمل مــا تكبــده المضــرور مــن نفقــات مالیــة ســواء لعلاجــه مــن الأضــرار التــي تســبب فیهــا الــدواء 

فـــي التعـــویض المعیـــب وكـــذلك المصـــاریف القضـــائیة التـــي تكبـــدها فـــي ســـبیل حصـــوله علـــى حقـــه 

المناســـب للضـــرر كأتعـــاب المحـــامین ومصـــاریف انتـــداب الخبـــراء لتحدیـــد ســـبب الضـــرر ومصـــدره 

  وغیر ذلك من النفقات.

كمـــا یشـــمل أیضًـــا الأضـــرار المعنویـــة والأدبیـــة كـــالآلام النفســـیة والجســـدیة والمعانـــاة التـــي 

  تحملها المضرور.

  المخاطر والأضرار المستبعدة من نطاق التأمین:  .٢

ا لطبیعـة عقـد التـأمین فـإن هنـاك العدیـد مـن المخـاطر والأضـرار التـي لا یغطیهـا عقـد وفقً 

التــأمین وتــرفض شــركات التــأمین تغطیتهــا، أمــا بــالنظر لخصوصــیة تلــك المخــاطر والأضــرار أو 

  لوجود اتفاق بأن یتحمل صانع الدواء وحده تلك الأضرار. ونتعرض لذلك على النحو الآتي:

  لصانع الدواء: الأخطاء العمدیة  -أ

یعتبر الخطـأ العمـدي لصـانع الـدواء مـن الأخطـاء الجسـیمة التـي یرتكبهـا وبالتـالي فإنـه لا 

  .)١(یمكن أن یكون هذا الخطأ محل للتأمین، فلا یجوز التأمین على الخطأ العمدي

  الأخطار الناشئة عن الحوادث المتوقعة:  -ب

نــت الوقــائع التــي ینشــئ عنهــا الخطــر یقــوم التــأمین علــى فكــرة الخطــر الاحتمــالي. فــإذا كا

یمكن توقع حدوثها وبالتالي فإن الخطر یكون مؤكد الوقوع وبالتالي فـإن التـأمین لا یشـمل الخطـر 

  .)٢(المؤكد الوقوع وإنما یغطي فقط الخطر المحتمل أي قد یقع وقد لا یقع

  الأضرار التي تلحق بالمنتج الدوائي ذاته:  -ج

إلــى ضــمان تعــویض الأشــخاص عــن الأضــرار التــي یســببها لمــا كــان عقــد التــأمین یهــدف 

ــدواء المعیــب وبالتــالي فــإن عقــد التــأمین لا یشــمل الأضــرار التــي تصــیب المنــتج الــدوائي نفســه  ال

  .)٣(كالهلاك والضیاع والانخفاض في قیمته المالیة

  عدم فاعلیة الدواء:  -د

                                                           

  .١١٣، ص٢٠٠٢، ٢٠٠١ فتحي عبد الرحیم، التأمین، الطبعة الثانیة، دار القلم، المنصورة، ٠د  )١(

 .Bigot (J.) L' assurance de la responsabilite du fabricant op. cit. p. 43انظر:  )٢(

  .Bigot (J.) op. cit. p. 177                                                             انظر:  )٣(
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المـریض الـدواء الموصـوف التأمین لا یشـمل الضـرر النـاتج عـن عـدم فاعلیـة، فـإذا تنـاول 

بالتذكرة الطبیة إلا أنه لم یحقق الفاعلیة المطلوبة في الشفاء فإن هذا الأمر لا یعتبر ضررًا موجبًا 

للضــمان؛ لأن صــانع الــدواء لا یمكــن أن یضــمن فاعلیــة الــدواء المطلقــة فــي كــل الحــالات ومهمــا 

  كانت الظروف.

ات التــي تكبــدها فــي اتخــاذ الإجــراءات الأضــرار التــي تصــیب منــتج الــدواء بســبب النفقــ  -و

  الوقائیة:

ــدواء معیــب بعــد أن تــم طرحــه للتــداول فــإن القــانون ألزمــه  إذا مــا ثبــت لمنــتج الــدواء أن ال

باتخـــاذ الإجـــراءات الوقائیـــة التـــي تحـــول دون إصـــابة مســـتهلكي الـــدواء بمخـــاطر هـــذا المنـــتج منهـــا 

وكلاء بعــدم طــرح الــدواء للتــداول وإجــراء ســحب الــدواء المعیــب مــن الأســواق وإخطــار المــوزعین والــ

ــدواء لمثــل تلــك  الفحوصــات والدراســات للوقــوف علــى مصــدر العیــب، ولا شــك فــإن اتخــاذ منــتج ال

الإجراءات تكلفة مصاریف باهظة، إلا أن التـأمین لا یغطـي تلـك المصـروفات الناشـئة عمـا اتخـذه 

  من إجراءات وقائیة تجاه الدواء المعیب.

ات التـــأمین لعـــدم تغطیـــة تلـــك المصـــروفات التـــي یتكبـــدها منـــتج الـــدواء إلا أن اتجـــاه شـــرك

؛ حیث یجـب علـى شـركات التـأمین أن تبـدي نوعًـا )١(تتصف بمجافاة العدالة ومنتقدة من قبل الفقه

، كما تفعل شركات )٢(من التعاون والمرونة تجاه تلك الخسائر المالیة التي تعرض لها منتج الدواء

حیــث تعــوض شــركات الأدویــة عمــا تتكبــده مــن مصــروفات متعلقــة بمــا اتخذتــه التــأمین الأمریكیــة؛ 

  من إجراءات وقائیة بهدف حمایة صحة المواطنین.

  أخطاء تصمیم الدواء: -هـ

كمــا أن عقــد التــأمین لا یغطــي أخطــاء منــتج الــدواء المتعلقــة بتصــمیم الــدواء والتــي تعتبــر 

كلفــة الباهظـة التــي قــد تتحملهـا شــركات التــأمین أحـد مراحــل تحضـیر الــدواء وإعــداده وذلـك نظــرًا للت

كتعویضات للمتضررین من الضرر الناشئ عـن الخطـأ فـي التصـمیم، إلا أن عـدم تغطیـة التـأمین 

للأخطار الناشئة عن خطأ التصمیم لا یصب في مصلحة مستهلك الدواء المضرور؛ حیث یتعین 

یـة للمسـتهلك باعتبـاره أنـه یجهـل فـن على شركات التأمین تغطیة مثل هذا النوع مـن الأخطـار حما

  الدواء وغیر ملم بأسرار تركیبه.

   

                                                           

  .٣٤٢قادة شهیدة، المرجع السابق، ص ٠د  )١(

 .Bigot (J.) L'assurance de la responsabilite du fabricant.op. cit. p. 185انظر:  )٢(
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  مدى قبول شركات التأمین ضمان مخاطر التطور في مجال الدواء:

مــن حیـــث الأصــل فـــإن فــي كـــل مــن مصـــر وفرنســا فـــإن شــركات التـــأمین تــرفض تغطیـــة 

الــدواء لكــون  مخــاطر التطــور فــي مجــال الــدواء حیــث لــیس بالإمكــان اكتشــاف العیــب الكــامن فــي

  حالة المعرفة العلمیة والفنیة لم تتوصل لذلك العیب في لحظة طرح الدواء للتداول في الأسواق.

ــــي مجــــال  ــــد التــــأمین لمخــــاطر التطــــور ف ــــة عق ــــي عــــدم تغطی وتســــتند شــــركات التــــأمین ف

الصــناعات الدوائیــة علــى حجــة مضــمونها صــعوبة الوقــوف علــى تكلفــة المخــاطر وقیمتهــا والتــي 

  تنشئ عن مخاطر التطور العلمي وبالتالي لا یمكن تغطیة خطر لا یمكن تقدیر تكلفته.یمكن أن 

؛ حیـث یثــور التسـاؤل كیـف تعجــز شـركات التــأمین فـي مصــر )١(إلا أن هـذه الحجـة واهیــة

وفرنســـا عـــن ضــــمان مخـــاطر التقــــدم العلمـــي فــــي حـــین تقبــــل شـــركات التــــأمین الأمریكیـــة تغطیــــة 

  علمي في مجال الصناعات الدوائیة.المخاطر الناشئة عن التطور ال

ولا شــك فــإن هــذا المســلك الــذي تعتنقــه شــركات التــأمین هــو أمــر یتصــف بــالجور بالنســبة 

للمســـتهلك وإهـــدار مصـــلحته؛ حیـــث یتحمـــل مخـــاطر التقـــدم العلمـــي دون وجـــود ضـــمان یكفـــل لـــه 

الأولــى  التعــویض عمــا أصــابه مــن ضــرر بمــا یعتبــر ظلمًــا لــه مــع أن مســتهلك الــدواء المعیــب هــو

  بالرعایة والوقوف بجانبه. 

  

  المطلب الثاني

  مدى ملائمة التأمین بوضعه الحالي كضمان للتعویض

  في مجال الصناعات الدوائیة

ممــا لا شــك فیــه فإنــه یجــب حمایــة المســتهلك المضــرور بفعــل الــدواء واتخــاذ كــل مــا یلــزم 

ضـرر حیـث أنـه شـخص لتسهیل الطریق علیه في الحصول على تعویض مناسب لما أصابه مـن 

یجهل فن صناعة الـدواء، كمـا أن قواعـد العدالـة تـأبى حرمـان ضـحایا الأدویـة مـن الحصـول علـى 

  .)٢(التعویض

وقــد اعتبــر الــبعض أن التــأمین هــو المنقــذ الحقیقــي لهــؤلاء الضــحایا وتــوفیر الضــمان لهــم 

یقیـــة مـــن أجـــل للحصـــول علـــى التعـــویض، إلا أن التـــأمین بوضـــعه الحـــالي لا یـــوفر الضـــمانة الحق

حصول المتضررین على التعویض المناسب بما یرتب على ذلك لإهـدار حقـوقهم المشـروعة ومـن 

                                                           

 .Livreblac, de l'assurance de la responsabilitecivile, 2002, p. 16         انظر:  )١(

ــة  ٠د  )٢( ــة، المحل ــب القانونی ــة، دار الكت ــة، دراســة مقارن ــدر، ضــمان مخــاطر المنتجــات الطبی أســامة أحمــد ب

  .١٦٠م، ص٢٠٠٨الكبرى، 
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أهـــم العقبـــات التـــي تجعـــل التـــأمین بوضـــعه الحـــالي غیـــر ملائمـــة كضـــمان للتعـــویض فـــي مجـــال 

  الصناعات الدوائیة هي كالآتي:

تــرفض الكثیـــر مـــن شــركات الأدویـــة إبـــرام عقــد التـــأمین عـــن المخــاطر المتعلقـــة بالصـــناعات  أولاً:

الدوائیة نظرًا للتكلفة الباهظة في تغطیـة مخـاطر الصـناعات الدوائیـة التـي قـد تتجـاوز فـي 

بعــض الأحیــان احتیــاطي الأقســاط التــي تــم تحصــیلها ممــا یجعــل تلــك الشــركات تنفــر مــن 

  ن للتعویض في مجال الصناعات الدوائیة.إبرام عقود التأمین كضما

كما أن المنتجات الدوائیة من الصناعات التقنیة عالیة التكنولوجیة وهذا الأمر قد یجعل من  ثانیًا:

العسیر تحدید الضـرر المغطـى بالتـأمین أو تحدیـد قیمـة مبلـغ التعـویض المسـتحق وكـذلك 

لمخـاطر فـي مجـال الـدواء تحدید قیمة القسـط المسـتحق وهـذا الأمـر یصـعب مـن خضـوع ا

  . )١(للتأمین

ــا: اتــراض بعــض الفقــه علــى تطبیــق فكــرة التــأمین فــي مجــال الصــناعات الدوائیــة بســبب عــدم  ثالثً

ـــان  ـــرأي أن منـــتج الـــدواء قـــد یقـــوم فـــي بعـــض الأحی ـــة هـــذا الأمـــر حیـــث یـــرى هـــذا ال عدال

ة بتعویض شخص لمجرد مساهمته في إحدى مراحـل تكوینـه أو صـناعته خاصـة فـي حالـ

  عدم تحدید المتسبب في حدوث العیب بالدواء.

كما لا یوجد تشریع أو قانون یجعل من التأمین في مجال الصـناعات الدوائیـة إجباریًـا لـذلك  رابعًا:

فإن صانع الدواء غیر ملتزم بالتأمین عن مخاطر الصناعات الدوائیـة، بـل یخضـع الأمـر 

  .)٢(ضرر من الحصول على التعویضلرغبته ومشیئته بما یترتب علیه إهدار ضمان المت

   

                                                           

  .١٦٦أسامة أحمد بدر، المرجع السابق، ص ٠د  )١(

  .٦٣٢الهیثم عمر سلیم، المرجع السابق، ص ٠د  )٢(
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  قائمة المراجع

  أولاً: المراجع العربیة: 

أحمد شوقي عبد الرحمن، الالتزام التضامني للمسئولین تقصیریًا في مواجهة المضرور،  ٠د .١

  م.١٩٨٠المطبعة العربیة الحدیثة، 

أحمد شوقي عبد الرحمن، مدى التعویض عن تغیر الضرر في جسم المضرور وماله  ٠د .٢

  م.٢٠٠٠في المسئولیة المدنیة العقدیة والتقصیریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

أحمد محمود سعد، مسئولیة المستشفى الخاص عن أخطاء الطبیب ومساعدیه، رسالة  ٠د .٣

  م.٢٠٠٧دكتوراه، القاهرة، الطبعة الثانیة، 

لكتب القانونیة، أسامة أحمد بدر، ضمان مخاطر المنتجات الطبیة، دراسة مقارنة، دار ا ٠د .٤

  م.٢٠٠٨المحلة الكبرى، 

الشهابي إبراهیم الشرقاوي، تثبیت الجنس وآثاره، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة  ٠د .٥

  م.٢٠٠٢القاهرة، 

د/. الهیثم عمر سلیم، المسئولیة المدنیة عن أضرار البدائل الصناعیة الطبیة، رسالة دكتوراه،  .٦

  م٢٠٠٦كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، 

  ثروت عبد الحمید، الأضرار الناشئة عن الغذاء الفاسد. ٠د .٧

  ثروت عبد الحمید، ضمان صلاحیة المبیع لوجهة الاستعمال. ٠د .٨

  م.٢٠٠٠خالد حمدي عبد الرحمن، التجارب الطبیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  ٠د .٩

مجلد الأول، في سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، في الالتزامات، ال ٠د .١٠

  مكرر. ٥٩م، فقرة ١٩٩٣الفعل الضار والمسئولیة المدنیة، المطبعة الخامسة، 

سمیر عبد السمیع الأودن، مسئولیة الطبیب الجراح وطبیب التخدیر، دار المعارف،  ٠د .١١
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